
يعــــــي” ويعلــــــن ــــــاس يعطّــــــل “التشر عب
ــــار ــــل.. الآث ــــديلاً دون الفصائ “المركــــزي” ب

والدلالات
, أغسطس  | كتبه معاذ العامودي

كارثـــة جديـــدة في النظـــام الســـياسي الفلســـطيني كشفهـــا أعضـــاء في المجلـــس المركـــزي خلال الجلســـة
الختاميــة لــه في رام الله مــن أغســطس  حيــث أعلــن الرئيــس الفلســطيني حل المجلــس
التشريعي بعد شهرين واعتبار أعضاء المجلس المركزي مشرعين، قائلاً: “من اليوم أنتم أعلى سلطة في
يــن ســيتم تحــويلكم بشكــل رســمي إلى أعضــاء في المجلــس التشريعــي”، تــأتي الكارثــة البلد، وبعــد شهر
الجديدة بعد تغيب فصائل العمل الوطني التي تمثل الشريحة الأكبر من المجتمع الفلسطيني عن
حضــور المجلــس المركــزي. خلال هــذه المــادة ســنبحث التــأطير القــانوني لقــرار حــل المجلــس التشريعــي

وتأثيراته على الحياة السياسية الفلسطينية ومجتمع المانحين للفلسطينيين.

بفعل الاحتلال أولاً تم تعطيل المجلس التشريعي من خلال اعتقال معظم نوابه على الدوام وبشكل
دوري في الضفة الغربية، وبسبب الانقسام ثانيًا أوقف عقد جلسات المجلس بين الضفة وغزة، إلا أنه
ينعقــد دون تــأثير واضــح في الحيــاة السياســية الفلســطينية في غزة التي تســيطر عليهــا حركــة حمــاس،
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كــبر وتتخــذ قراراتهــا وفــق مــا يقتضيــه واقــع بقائهــا، ولكــن هــل يــبرر ذلــك حــل المجلــس التشريعــي (أ
مؤسسة تشريعية في فلسطين وأحد أهم مفاصل النظام السياسي والديمقراطية في فلسطين)؟ ما
يعنيــه مســتقبلاً أن كــل شيء ســيتم بــالتعيين من رئيــس الســلطة الفلســطينية، بمشاركــة أشخــاص

معروفين في السلطة دون التمثيل الفصائلي.

يعي قانونية حل المجلس التشر

حتى نحسم المسألة القانونية رغم عدم أهميتها اليوم في السياق الفلسطيني الذي لا يخضع لقانون
واضــح بســبب الانقســام والضغوطــات الدوليــة علــى الســلطة الفلســطينية، وفــق القــانون الأســاسي
الفلسطيني المعدل لعام  وتعديلاته عام  وفق المادة  المكررة فإن “مدة ولاية المجلس

التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية”.

في حالة الطوارئ كوجود تهديد للأمن القومي بسبب الحرب أو الغزو أو
العصيان المسلح أو الكارثة الطبيعية لم يعط للرئيس أيضًا حق حل المجلس

 التشريعي، وفق الباب السابع من القانون الأساسي بنص المادة

ورغم أن النائب الثاني للمجلس التشريعي حسن خريشة اعتبر أن الرئيس بحاجة لقرار من اللجنة
كد قائلاً: “الرئيس لا التنفيذية والمجلس المركزي اللذين أسسا السلطة لحل المجلس التشريعي، فإنه أ
يسـتطيع أن يضيـف أي بنـد إلى القـانون الأسـاسي، والأصـل بـأن يجتمـع المجلـس التشريعـي، وأن يقـر

ذلك بثلثي الأعضاء، حتى يحدث النصاب، لكي يتم أي تعديل على القانون”.

وفي حالة الطوارئ كوجود تهديد للأمن القومي بسبب الحرب أو الغزو أو العصيان المسلح أو الكارثة
الطبيعية لم يعط للرئيس أيضًا حق حل المجلس التشريعي، وفق الباب السابع من القانون الأساسي
بنـص المـادة  علـى السـلطة التنفيذيـة مفادهـا “لا يجـوز حـل المجلـس التشريعـي الفلسـطيني، أو

تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب”.

حقيقــة الوضــع القــانوني للنظــام الســياسي الفلســطيني معقــد جــدًا، وبحاجــة لمعالجــة بــدل التعطيــل،
فكـل فصـيل سـياسي فلسـطيني مشـارك بالسـلطة يحـاول تفسـير القـانون وفـق مـا يخـدم مصـالحه،
فمثلاً تتحـــدث المـــادة  مـــن القـــانون الفلســـطيني المعـــدل لعـــام  الـــتي تتمســـك بهـــا حركـــة
فتح “مدة المجلس التشريعي  سنوات من تاريخ انتخابه وتجرى انتخابات كل أربع سنوات بصورة
دورية”، وفي نفس المادة  مكررة تتمسك حماس بأن انتهاء عمل المجلس الحاليّ يكون “بحلف

الأعضاء المنتخبين الجدد اليمين الدستورية”.. إذًا ما الحل القانوني؟

بفرض الواقع لا تسيطر السلطة على قطاع غزة – مركزية القرار سابقًا في عهد
الراحل ياسر عرفات -لكنها تقدم مساعداتها بشكل متقطع للموظفين

الجالسين بمرسوم رئاسي في بيوتهم



يـد حلاً للمـأزق الحـاليّ عليهـا التـوجه للانتخابـات الشاملـة البلديـة إن كـانت الأطـراف المنقسـمة فعلاً تر
أولاً ثـم البرلمانيـة والرئاسـية، لكـن ذلـك لـن يحـدث، فـالخلاف وصـل جـذوره وكلا الطـرفين – حمـاس
وفتح – يخشيان صندوق الاقتراع ضمن الفجوة الحاصلة، بين غزة والضفة، كما أن حركة الجهاد
ــات قادمــة باعتبارهــا أحــد ــالث في الشــا الفلســطيني) قــاطعت أي انتخاب الإسلامــي (الفصــيل الث

إفرازات أوسلو.

يعي على الحياة السياسية الفلسطينية تأثيرات حل المجلس التشر

بفرض الواقع لا تسيطر السلطة على قطاع غزة – مركزية القرار سابقًا في عهد الشهيد الراحل ياسر
عرفـات – لكنهـا تقـدم مساعـداتها بشكـل متقطـع للمـوظفين الجـالسين بمرسـوم رئـاسي في بيـوتهم،
إضافة لمساعدات أخرى تتعلق بإدخال المواد الصحية وقطاع التعليم الذي يحوز نوعًا من الاستقلالية
والوحدة بين غزة ومركزيته الضفة الغربية، ومن خلال مطالبها لسيطرتها بالكامل – بما تحدث به
رئيس السلطة على قطاع غزة – فوق الأرض وتحت الأرض يقصد سلاح المقاومة يتعارض مع خط

سير الفصائل الفلسطينية التي لا تقبل أي حل لسلاح المقاومة إلا بزوال الاحتلال.

سـيذهب حـل المجلـس التشريعـي نحـو القطيعـة التامـة بين غـزة والضفـة، ومـا يحـدث مـن محـاولات
 أي انتخابات قادمة،

ِ
لرأب الصدع ستظل في إطار المحاولة، ولن تخ إلى حيز التنفيذ ما دام لم تجر

ــات المتحــدة ــم الولاي ــي أولاً، ث والمســتفيد الأهــم مــن حــل المجلــس التشريعــي هــو الاحتلال الإسرائيل
الأمريكيـة الـتي بـدأت تتعامـل مـع غـزة علـى انفـراد باعتبـار حمـاس ومـن خلفهـا الفصائـل سـلطة أمـر
واقع، وهي القادرة على فرض التهدئة هناك وعدم استمرار إطلاق الصواريخ، كما أن طبيعة العلاقة

بين حماس ومصر متغيرة حسب الظروف.

 تم تأسيس المجلس التشريعي بأول انتخابات جرت له ، وفق اتفاقية
أوسلو الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لمهمة سن

القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية

قد يذهب الرئيس عباس لإعلان غزة إقليم متمرد، وذلك لا يغير الأمر الواقع، فقد بدت الأطراف
يكــا الوســيط غــير العــادل في المفاوضــات بين الاحتلال الإسرائيلــي والســلطة غــير الدوليــة خصوصًــا أمر
راضية عن السلطة الفلسطينية سياسيًا، وتتعامل مع حماس كسلطة أمر واقع، وقد فض عباس
يده من الفصائل، وقال سابقًا إنه لا حاجة له بالفصائل الفلسطينية، لكن المؤسساتية أو الحوكمة
الـــتي ســـعى لتعزيزهـــا عنـــدما كـــان سلام فيـــاض في رئاســـة الـــوزراء عـــبر الخصـــخصة أيضًـــا فشلـــت،
وبخسارته للفصائل سيخسر نقطة قوة مركزية في إدارة الصراع نحو الاستقلال أو الدولة على حدود

 حسب توجهه.

يعي على مجتمع المانحين تأثير حل المجلس التشر



مجتمــع المــانحين يشمــل كل المــانحين للســلطة الفلســطينية ســواء مــن يقــدمون مساعــدات ثنائيــة
مباشرة موجهة مباشرة لدعم موازنة السلطة وقوى الأمن بالضفة، أم مساعدات متعددة الأطراف
غــير مبــاشرة عــبر الأمــم المتحــدة ويشــارك فيهــا دول كثــيرة أهمهــا الولايــات المتحــدة والمملكــة العربيــة

السعودية وقطر وتركيا والنرويج والدنمارك واليابان، إلخ.

في السـياق التـاريخي تـم تأسـيس المجلـس التشريعـي بـأول انتخابـات جـرت لـه ، وفـق اتفاقيـة
أوســلو الموقعــة بين الســلطة الفلســطينية والاحتلال الإسرائيلــي لمهمــة ســن القــوانين والرقابــة علــى
السـلطة التنفيذيـة، وفـق حاجـة المجتمـع الـدولي لكيـان سـياسي ديمقراطـي تحـت الاختبـار يتـم تـوجيه
المساعدات له، لكن هذا الكيان تم إفشاله في تحقيق سيادة سياسية واقتصادية على الأرض نتيجة
سياسات الاحتلال وارتهان المساعدات الدولية للقرارات السياسية من السلطة الفلسطينية التي تمر

عبر التقدم في مسار المفاوضات الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية.

يًا، فهم بحاجة كثر وعيًا بمتطلبات المرحلة سياسيًا وتحرر  أصبح الفلسطينيون أ
لكيان شامل لهم خوفًا من تهجير جديد

حــل المجلــس التشريعــي يعــني تعامــل المــانحين مــع كيــانين منفصــلين دون إفــرازات ديمقراطيــة، يعــني
سلطة أمر واقع في الضفة وفي غزة، وسيرتهن التمويل القادم بالسلوك الأمني لكلا الطرفين، حتى
يتم ترتيب تسوية مؤقتة تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الفلسطينيين أو وقف التمويل، وفي
ــة إنسانيــة وليســوا كيانًا سياســيًا كلا البقعتين الجغــرافيتين ســيتم التعامــل مــع الفلســطينيين كحال
ديمقراطيًا، أي عدم ترك الأوضاع لتتدهور إنسانيًا مع استخدام حالة الإفقار وإرهاب المعونة وفق

مقتضيات حالة الاستقرار.

يًا، فهم بحاجة لكيان شامل كثر وعيًا بمتطلبات المرحلة سياسيًا وتحرر ختامًا؛ أصبح الفلسطينيون أ
لهم خوفًا من تهجير جديد، وهم بحاجة لحركة تحرير وطني خوفًا من جرائم جديدة للاحتلال، أو
لتــأمين بعــض الســيادة، لــذا يبــدو المخــ المتــاح أمــام الأطــراف جميعًــا التــوجه إلى انتخابــات شاملــة

في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة تلبية لحاجة الفلسطينيين من صناع قراراهم.

/https://www.noonpost.com/24551 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/24551/

